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92/878- سألت أبي عن حديثٍ رواه قزعة بن سويد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : " كنا مع رسول الله ( في المسير بعرفة ، فأخرجت امرأة أعرابية رأسها من هودج ومعها صبي ، فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر " قال أبي: قال ابن عيينة : قال إبراهيم بن عقبة : أنا حدثت (1) ابن المنكدر ، عن كريب (2) ، عن ابن عباس هذا الحديث . 

دراسة الرواة : 

* قزعة بن سويد بن حجير الباهلي ، أبو محمد البصري ، روى عن : محمد بن المنكدر، وحميد بن قيس الأعرج ، وإسماعيل بن أمية وغيرهم . وعنه : قتيبة بن سعيد، ومسدد ، ومسلم بن إبراهيم وغيرهم . أخرج له الترمذي ، وابن ماجة فقط .

ضعيف، ضعفه ابن معين - في رواية - وأبو داود، والنسائي ، وعباس العنبري وغيرهم . وقال أحمد : مضطرب الحديث . وقال البخاري : ليس بذاك القوي . وقال أبو حاتم : ليس بذاك القوي ، محله الصدق ، وليس بالمتين ، يكتب حديثه ولا يحتج به . وذكره أبو زرعة وغيره في الضعفاء . 

ووثقه ابن معين - في رواية - وقال - في رواية أخرى - : ليس بذاك القوي ، وهو صالح . 

قال في التقريب : [ ضعيف ] . وهو كما قال . 

تاريخ الدارمي ص192 ، تاريخ ابن طهمان  ص41، التاريخ الكبير 7/192 ، الضعفاء لأبي زرعة  2/651 ، سؤالات الآجري 1/373 ، ضعفاء النسائي ص89 ، الجرح والتعديل 7/139 ، المجروحين   2/216 ، تهذيب الكمال 23/593 ، الميزان 3/389 ، تهذيب التهذيب 3/439 ، التقريب 5546 . 
* محمد بن المنكدر التيمي ، سبق في المسألة العشرين ، وهو ثقة فاضل . 

* جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - سبقت ترجمته في المسألة السابعة والثلاثين . 

* سفيان بن عيينة الهلالي، سبق في المسألة التاسعة والأربعين ، وهو ثقة حافظ إمام حجة . 

* إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي ، مولاهم ، المدني ، روى عن : سعيد ابن المسيب ، وكريب مولى ابن عباس ، وأبي الزناد وغيرهم . وعنه : السفيانان ، وزهير ابن معاوية ، وابن المبارك وغيرهم . روى له مسلم والأربعة إلا الترمذي . 

ثقة ، وثقه أحمد ، وابن معين ، وابن سعد ، وأبو داود ، والنسائي وغيرهم . وذكره ابن حبان في الثقات . وقدمه ابن معين على أخيه موسى بن عقبة . 

وقال أبو حاتم : صالح لا بأس به ، قيل : يحتج بحديثه ؟ قال : يكتب حديثه .

قال في التقريب : [ ثقة ] . 

طبقات ابن سعد ( القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ص339 ) ، الجرح والتعديل 2/117 ، ثقات ابن حبان 6/21 ، تهذيب الكمال 2/152 ، تهذيب التهذيب 1/77 ، التقريب 217 . 

* كريب بن أبي مسلم الهاشمي ، مولاهم ، أبو رشدين المدني ، مولى ابن عباس ، مات سنة 98 . روى عن : ابن عباس ، وابن عمر ، وعائشة وغيرهم . وعنه : عمرو بن دينار ، وسالم بن أبي الجعد ، وبنو عقبة : إبراهيم ، وموسى ، ومحمد وغيرهم . 

ثقة ، وثقه ابن سعد ، وابن معين ، والنسائي وغيرهم . 

قال في التقريب : [ ثقة ] .

طبقات ابن سعد 5/293 ، الجرح والتعديل 7/168 ، تهذيب الكمال 24/172 ، تهذيب التهذيب 3/468 ، التقريب 5638 . 

* عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - سبقت ترجمته في المسألة العاشرة .

التخــــــريج : 

( أخرجه الترمذي 2/254 ح926 عن قتيبة بن سعيد ، 

وابن أبي الدنيا في العيال 2/847 ح634 ، وأبو سعيد عبد الله بن محمد الرازي الصوفي في حديثه عن ابن الضريس ، ويوسف بن عاصم وغيرهما من المشايخ الورقة 6 ، من طريق محمد بن سليمان " لوين " ، 

والمزي في تهذيب الكمال 23/597 من طريق عبيد الله بن عمر القواريري ، وأبي إبراهيم الترجماتي ، 

أربعتهم ( قتيبة ، ولوين ، والقواريري ، والترجماتي ) عن قزعة بن سويد به بنحوه . 

( والترمذي 2/254 ح924 ، وابن ماجه 2/971 ح2910 ، وابن أبي الدنيا في العيال 2/845 ح641 ، والطوسي في مستخرجه 4/184 ح846 ، وابن  الأعرابي في معجمه 2/661 ح1319 و2/662 ح1320 ، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/120 من طريق أبي معاوية الضرير ، 

وابن الأعرابي في معجمه 2/662 ح1321 من طريق أسباط بن محمد ، 

وابن الأعرابي - أيضاً - 3/916 ح1923 من طريق سويد بن سعيد ، عن القاسم ابن غصن ، 

ثلاثتهم ( أبو معاوية ، وأسباط ، والقاسم ) عن محمد بن سوقة ، 

والحميدي 1/235 ح504 - ومن طريقه ابن أبي خيثمة في التاريخ ( تاريخ المكيين      ص402 ح430 ) ، وابن عبد البر في التمهيد 1/100 - عن سفيان بن عيينة ، 

وأبو عمرو مسلم بن إبراهيم الأزدي في حديثه عن شيوخه ( رواية أبي عبد الله بن ضريس الورقة 6 ) - ومن طريقه أبو نعيم في أخبار أصبهان 2/18 - عن عمارة  المعولي ، 

وابن أبي الدنيا في العيال 2/842 ح644 ، والطبراني في الأوسط 2/63 ح1257   - وعنه أبو نعيم في الحلية 8/295 - من طريق إسماعيل بن مسلم ،

والطبراني في الأوسط 1/231 ح759 ، وابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ ص224 من طريق عبيد بن جناد الحلبي ، عن يوسف بن محمد بن المنكدر ،

خمســـــــــتهم ( محمد بن سوقة ، وابن عيينة ، وعمارة المعولي ، وإسماعيل بن مسلم ، ويوسف بن محمد بن المنكدر ) عن محمد بن المنكدر به بنحوه ، وربما زاد فيه بعضهم يسيراً أو نقص ، وقد جعله ابن عيينة : عن ابن المنكدر مرسلاً ، وأما البقية فوصلوه بذكر جابر ابن عبد الله ، إلا في رواية أسباط بن محمد ، عن محمد بن سوقة فإنه مرسل - أيضاً - .

وقد علقه الترمذي عن محمد بن المنكدر مرسلاً ، ولكنه لم يذكر من رواه على هذا الوجه عن ابن المنكدر . 

وقال ابن عيينة - بعدما ذكر أن ابن المنكدر حدث به مرسلاً -: فقيل لي : إنما سمعه من إبراهيم - يعني ابن عقبة- فأتيت إبراهيم فسألته عنه فحدثني به، وقال: حدثت به ابن المنكدر فحج بأهله كلهم . 

وهذا تخريج حديث إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس : 

( أخرجه مسلم 4/101 ح1336 ، وأبو داود 2/410 ح1733 ، وأحمد 1/219 ح1898 ، والنسائي في المجتبى 5/121، وفي الكبرى 2/326 ح3628، والشافعي في الأم 2/154 ، وفي المسند ( 1/282 ح741 بترتيب السندي ) والطيالسي  4/425 ح2830 ، والحميدي 1/234 ح504 - ومن طريقه : ابن أبي خيثمة في التاريخ ( تاريخ المكيين ص402 ح431 )، والبيهقي في السنن الصغير 1/392 ح1510- وابن أبي شيبة 3/355            ح14878 ، والدوري في تاريخه عن ابن معين 3/141    ح594 ، والفاكهي في أخبار مكة 1/384 ح814، وأبو يعلى 4/289 ح2400، وابن الجارود 2/56 ح411 ، وابن خزيمة 4/349 ح3049 ، وأبو عوانة ( إتحاف المهرة 7/685 ح8754 )، والطحاوي في شرح المعاني (1) 2/256 ح4145، وفي شرح المشكل 6/390 ح2555 ، وعلي بن محمد الحميري في جزئه ص85 ح30 ، وابن حبان 1/357 ح144 ، و9/107 ح3798 ، وأحمد بن سليمان بن حذلم القاضي في الجزء الأول من حديثه عن شيوخه الورقة 5 ، وأبو عمرو السمرقندي في فوائده ص55 ح16، وأبو نعيم في المستخرج 4/10 ح3106، والبيهقي 5/155 ، وابن عبد البر في التمهيد 1/100-101 ، والبغوي في شرح السنة    7/22 ح1852 من طرقٍ متعددة عن سفيان بن عيينة به بنحو لفظ حديث ابن المنكدر ، وربما زاد فيه بعضهم يسيراً أو نقص . 

( وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/198، والنسائي في المجتبى 5/120، وفي الكبرى 2/326 ح3627 ، وأحمد 1/344 ح3202  ،والطحاوي في شرح المشكل 6/392 ح2558 ، والطبراني في الكبير 11/414 ح12176 ، والبيهقي 5/155 ، وابن عبد البر في التمهيد 1/102 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين ،

والبخاري في التاريخ الكبير 1/198 من طريق يحيى بن سعيد القطان ، 

ومسلم 4/101 ح1336 ، وأحمد 1/343 ح3195 من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، 

وأحمد 1/344 ح3202 عن أبي أحمد الزبيري ، 

وابن أبي شيبة 3/354 ح14872 عن وكيع بن الجراح ، 

خمستهم ( أبو نعيم ، والقطان ، وابن مهدي ، وأبو أحمد ، ووكيع ) عنسفيان الثوري ، 

والبخاري في التاريخ الكبير 1/199 من طريق يعلى ، عن ابن إسحاق ، 

والبخاري في التاريخ الكبير - أيضاً - 1/198 - معلقاً - وابن أبي الدنيا في العيال 2/846 ح642 من طريق عبد الله بن المبارك ، 

والنسائي في المجتبى 5/121، وفي الكبرى 2/327 ح3629، وابن عبد البر في التمهيد 1/96-97 من طريق الحارث بن مسكين ، وأبي الربيع سليمان بن داود ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/256 ح4146 ، وفي شرح المشكل 6/390 ح2556 عن يونس بن عبد الأعلى ، والدارقطني ( كما في التمهيد 1/95 - معلقاً -) عن أبي الطاهر ، وابن عبد البر في التمهيد 1/97 من طريق سحنون ، وأحمد بن عمرو بن السرح ، ستتهم ( الحارث ، وأبو الربيع ، ويونس ، وأبو الطاهر ، وسحنون ، وابن السرح ) عن عبد الله بن وهب ، 

والشافعي في الأم 2/154 ، وفي المسند ( 1/283 ح742 بترتيب السندي ) - ومن طريقه بقي بن مخلد ( كما في التمهيد 1/97) عن حرملة، والبيهقي في الكبرى 5/155، وفي المعرفة 4/139 ح3082 ، وفي خطأ من أخطأ على الشافعي ص224 ، وابن عبد البر في التمهيد من طريق الربيع ، وفي التمهيد - أيضاً - من طريق الطحاوي، عن المزني، وعلقه البيهقي في الكبرى 5/155 ، وفي المعرفة 4/139 ، عن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني في كتاب القديم ، أربعتهم ( حرملة ، والربيع ، والمزني ، والزعفراني ) عن الشافعي - ، 

وابن حبان 9/107 ح3797، وأبو أحمد الحاكم في عوالي أحمد 1/191 ح189 ، وأبو الفضل الزهري في حديثه 2/611 ح662 ، وأبو القاسم الجوهري الغافقي في مسند الموطأ ص255 ح269، والبيهقي في خطأ من أخطأ على الشافعي ص226، والبغوي في شرح السنة 7/23 ح1853 ، من طريق أبي مصعب الزهري ، 

والطحاوي في شرح المشكل 6/391 ح557 من طريق القعنبي ، 

وابن عبد البر في التمهيد 1/96 من طريق النسائي ، عن هلال بن بشر ، عن محمد بن خالد بن عثمة ، 

خمستهم ( ابن وهب ، والشافعي ، وأبو مصعب ، والقعنبي ، ومحمد بن خالد بن عثمة ) عن مالـك ، 

وهو في الموطأ ، رواية يحيى بن يحيى 1/336 ح244 ، ورواية أبي مصعب 1/488 ح1256 ، ورواية سويد بن سعيد ص446 ح601 ، 

وقد علقه الدارقطني في أحاديث الموطأ ص16 عن ابن القاسم ، ومعن بن عيسى ، ومطرف ، وكذا علقه أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ ص255 عن معن ، وابن القاسم ، وعن سحنون ، عن ابن القاسم ، وعلقه البيهقي 5/155 عن يحيى بن بكير ، وعلقه ابن عبد البر في التمهيد 1/95 عن عبد الله بن يوسف ، وفي التمهيد - أيضاً - 1/99 عن يوسف بن عمرو ، والحارث بن مسكين ، عن ابن القاسم ، 

خمستهم - أيضاً - ( ابن القاسم ، ومعن ، ومطرف ، ويحيى بن بكير ، وعبد الله بن يوسف ) عن مالك ، 

وأحمد (1) 1/244 ح2187، والطحاوي في شرح المعاني 2/256 ح4147 ، 

وفي شرح المشكل 6/393 ح2559 ، والبيهقي 5/155 من طريق عبد العزيــز بن أبي سلمة الماجشون ، 

وأحمد 1/219 ح1899 ، 

وابن عبد البر في التمهيد 1/101 من طريق إبراهيم بن عباد ، 

وفي التمهيد - أيضاً - 1/102 - معلقاً - عن محمد بن يوسف الحذاقي ، 

ثلاثتهم ( أحمد ، وإبراهيم ، والحذاقي ) عن عبد الرزاق ، عن معمر بن راشد ، 

وأحمد 1/288 ح2610 من طريق عبد الله العمري ، عن محمد بن عقبة ، 

والواقدي في المغازي 3/1097 ، والطبراني في الكبير 11/414 ح12177 ، والبيهقي 5/155 من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، 

وابن أبي الدنيا في العيال 2/850 ح646 من طريق زهير بن معاوية ، 

والطحاوي في شرح المشكل 6/395 من طريق حجاج بن منهال ، عن حماد بن  سلمة ، 

وابن عبد البر في التمهيد 1/102 من طريق حاتم بن إسماعيل، عن موسى بن عقبة ، 

جميعهم ( الثوري ، وابن إسحاق ، وابن المبارك ، ومالك ، والماجشون ، ومعمر ، ومحمد بن عقبة ، وإسماعيل بن إبراهيم ، وزهير ، وحماد ، وموسى بن عقبة ) عن إبراهيم ابن عقبة، عن كريب به بنحوه، وربما زاد فيه بعضهم أو نقص، ولكن اختلفوا في وصله وإرساله ، فوصله بذكر ابن عباس فيه : ابن إسحاق ، وابن المبارك ، والماجشون ، ومحمد بن عقبة ، وإسماعيل بن إبراهيم ، وموسى بن عقبة . وكذا وصله الثوري في رواية أبي نعيم ، وأبي أحمد الزبيري فقط . ووصله - أيضاً - معمر بن راشد - فيما رواه أحمد بن حنبل ، وإبراهيم بن عباد ، عن عبد الرزاق ، عنه - . 

وأرسله زهير بن معاوية ، وحماد بن سلمة ، وكذا سفيان الثوري في رواية القطان ، وابن مهدي ، ووكيع ، وأرسله - أيضاً - معمر بن راشد - فيما رواه محمد بن يوسف الحذاقي ، عن عبد الرزاق ، عنه - . 

وأما مالك فقد اختلفوا عليه ، فوصله عنه الشافعي (1) - في غير رواية الزعفراني - ، وعبد الله بن وهب (2) ، وأبو مصعب الزبيري ، ومحمد بن خالد بن عثمة ، ومطرف ، وعبد الله بن يوسف ، وابن القاسم - في رواية يوسف بن عمروٍ والحارث بن مسكين - ومعن بن عيسى - فيما ذكره أبو القاسم الجوهري - .

وأرسله يحيى بن يحيى (3) ، والقعنبي ، وسويد بن سعيد ، ويحيى بن بكير ، وابن القاسم - في رواية سحنون - ومعن بن عيسى - فيما ذكره الدارقطني -. وكذا الشافعي في رواية الزعفراني في الكتاب القديم . 

وقد علقه البخاري في التاريخ الكبير 1/198 عن مالك وزهير مرسلاً ، وعن الماجشون ، وابن عيينة موصولاً . 

( وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ، والنسائي في المجتبى 5/120 ، وفي الكبرى  2/326 ح3625 - وعنه الطحاوي في شرح المشكل 6/394 ح2562 - والطبراني في المعجم الكبير 11/416 ح12183 - ومن طريقه البيهقي 5/156 - وأبو نعيم في المستخرج 4/11 ح3107 (1)، وابن عبد البر في التمهيد 1/103 من طريق يحيى القطان، 

والبخاري في التاريخ الكبير 1/198 ، وأبو عوانة ( إتحاف المهرة 7/685 ح8754 ) ، والطحاوي في شرح المشكل 6/394 ح2561 من طريق قبيصة بن عقبة ، 

والبخاري في التأريخ الكبير 1/198، والطبراني في الكبير 11/416 ح12183       - ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 7/95 ، والبيهقي 5/156 - وابن عبد البر في التمهيد   1/103 من طريق محمد بن كثير ، 

والبخاري في التاريخ الكبير 1/198 - معلقاً - عن عبد الله بن الوليد ، 

ومسلم 4/101 ح1336 ، وأحمد 1/343 ح3196 - ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 7/95 - وأبو نعيم في المستخرج 4/11 ح3107 ، والبيهقي 5/156 من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، 

ومسلم 4/101 ح1336 ، والبيهقي 5/156 من طريق أبي أسامة ، 

والنسائي في المجتبى 5/120 ، وفي الكبرى 2/326 ح3626 - ومن طريقه الطحاوي في شرح المشكل 6/395 ح2563 - من طريق بشر بن السري ، 

وابن أبي شيبة 3/354 ح14872 عن وكيع بن الجراح ، 

وأبو عوانة ( إتحاف المهرة 7/685 ح8754 ) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين ، 

تسعتهم ( القطان ، وقبيصة ، ومحمد بن كثير ، وعبد الله بن الوليد ، وابن مهدي ، وأبو أسامة ، وبشر ، ووكيع ، وأبو نعيم ) عن سفيان الثوري ، عن محمد بن عقبة ، 
والبخاري في التاريخ الكبير 1/199 - معلقاً - عن ابن بكرٍ ، عن ابن جريج ،

والطبراني في الكبير 11/416 ح12182 ، وفي الأوسط 8/35 ح7882 من طريق وهب بن بقية ، عن خالدٍ ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، 

كلاهما ( ابن جريج ، وعبد الرحمن بن إسحاق ) عن موسى بن عقبة ، 

كلاهما ( محمد ، وموسى ابني عقبة ) عن كريب به بنحو حديث ابن المنكدر ، وربما زاد فيه بعضهم أو نقص ، وهو في رواية محمد بن عقبة موصول ، إلا في رواية وكيع ، عن الثوري ، وأما موسى بن عقبة فوصله عبد الرحمن بن إسحاق وأرسله ابن جريج . 

( وأخرجه عبد بن حميد ( المنتخب ص210 ح619 ) والطبراني في الكبير 11/51        ح11016 من طريق أبي نعيم، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن طاوس ، عن ابن عباس به بمعناه .

الحكم عليه : 

أعلَّ أبو حاتم الرازي حديث قزعة بن سويد ، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بقوله: قال ابن عيينة: قال إبراهيم بن عقبة: إنا حدثت ابن المنكدر: عن كريب، عن ابن عباس. 

وقد تبين من التخريج السابق أن هذا الحديث اختلف فيه على محمد بن المنكدر ، فرُوي عنه على وجهين : 

الوجه الأول : عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله موصولاً ، وهذه رواية قزعة بن سويد ، وعمارة بن مهران المعولي ، وإسماعيل بن مسلم ، ويوسف بن محمد ابن المنكدر ، وكذا محمد بن سوقة - فيما رواه عنه : أبو معاوية الضرير ، والقاسم بن غصن - .

الوجه الثاني : عــــن محمد بن المنكدر مرسلاً ، وهذه رواية سفيان بن عيينة ، ومحمد بن سوقة - فيما رواه عنه أسباط بن محمد - .

والمحفوظ من هذين الوجهين الوجه الثاني ، وهو رواية ابن عيينة المرسلة ، فإنه أثبت من روى هذا الحديث عن ابن المنكدر ، وقد بيََّن ابن عيينة قصة هذا بياناً جلياً لا مزيد عليه ، وذلك في قصته السابقة التي رواها عنه الحميدي ، فقد قال ابن عيينة بعدما روى حديث إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس : وكان ابن المنكدر حدثناه أولاً مرسلاً، فقيل لي: إنما سمعه من إبراهيم ، فأتيت إبراهيم فسألته عنه فحدثني به، وقال: حدثت به ابن المنكدر فحج بأهله كلهم . 

فهذه الحكاية واضحة في أن ابن المنكدر لم يكن عنده هذا الحديث عن جابر ، وإنما حدثه به إبراهيم بن عقبة ، فعمل به ابن المنكدر وحج بأهله كلهم ، وحدث به ابن المنكدر مرسلاً ، وذلك لأن روايته عن إبراهيم بن عقبة نازلة ، فلم يحدث به عنه .

وهذه الحكاية هي التي أشار إليها أبو حاتم فيما نقله عن ابن عيينة . 

وبناءً عليه فمن حدث به عن ابن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله فقد غلط ، ولذا قال الترمذي : حديث جابر حديث غريب . وقد روي عن محمد بن المنكدر ، عن النبي ( مرسلاً . فكأنه يشير إلى ترجيح المرسل ، وتضعيف الموصول بذكر جابر . 
ثم إن من وصله قد سلك جادة معروفة ، وذلك أن ابن المنكدر معروف بالرواية عن جابر ، ولذا قال الإمام أحمد : أهل المدينة إذا كان الحديث غلطاً يقولون : ابن المنكدر ، عن جابر . ( شرح العلل 2/693 ) يعني أنهم يسلكون هذه الجادة كثيراً ، خاصة من لم يكن منهم متقناً، كما هو الحال في رواة هذا الحديث عن ابن المنكدر، عن جابر ، فإنه ليس فيهم من يعتمد على روايته ، فإن قزعة بن سويد ضعيف - كما سبق في ترجمته - وكذا إسماعيل بن مسلم ، ويوسف بن محمد بن المنكدر، فهما ضعيفان (التقريب 484، 7881)، وأما عمارة المعولي ، فهو أصلح حالاً ، فقد وثقه أحمد، وابن معين ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم : شيخ، ولذا قال ابن حجر : لا بأس به عابد . ( انظر تهذيب التهذيب 3/213 ، التقريب 4860 ) ، وأثبت منهم جميعاً محمد بن سوقة ، فإنه ثقة مرضي وقد أخرج لـــه الجماعة ( كما في التقريب 5942 ) لكنه قد اختلف عليه ، فرواه أبو معاوية الضرير، والقاسم بن غصن عنه، عن ابن المنكدر، عن جابر موصولاً، وخالفهما أسباط ابن محمد ، فرواه عنه ، عن ابن المنكدر مرسلاً . 

ورواية أسباط بن محمد ، عن محمد بن سوقة أصح، فإنه ثقة، وقد أخرج له الجماعة، وإنما ضُعِّف في الثوري خاصة ، ( كما في التقريب 320 ) وقد وافقت روايته عن محمد بن سوقة رواية ابن عيينة . 

وأما أبو معاوية الضرير فإنه مع ثقته وحفظه لحديث الأعمش إلا أنه قد يهم في غير حديث الأعمش ، بل قد نص جماعة من الأئمة على خطئه واضطرابه في غير حديث الأعمش ، منهم الإمام أحمد ، وابن معين ، وابن نمير، وأبو داود وغيرهم . ( انظر ترجمته في المسألة الثانية عشرة ) فلعل هذا الحديث مما أخطأ فيه أبو معاوية . 
ولا تنفعه متابعة القاسم بن غصن شيئاً ، فإن القاسم ضعيف ، قال الإمام أحمد : يحدث بأحاديث منكرة . وقال أبو زرعة : ليس بقوي . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث . ( انظر : الجرح والتعديل 7/116 ، والميزان 3/377 ) وقد تفرد عنه سويد بن سعيد ، وفيه كلام - كما سيأتي - . 

وبهذا يظهر جلياً خطأ من حدث بهذا الحديث عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله موصولاً . وأن الصواب أن ابن المنكدر إنما حدث به مرسلاً ، وهو إنما سمعه من إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، وهذا معنى كلام أبي حاتم السابق . 

وإذا تبين هذا فيبقى الكلام في الاختلاف على كريب في هذا الحديث ، وقد تبين من التخريج السابق أن مدار هذا الحديث على ثلاثة إخوة، وهم بنو عقبة: إبراهيم، ومحمد، وموسى ، وقد اختلف على كل واحد منهم وهذا بيان ذلك مبتدءاً بالأسهل فالأسهل : 

أولاً : محمد بن عقبة : وقد روي عنه على وجهين : 

الوجه الأول : عن محمد بن عقبة ، عن أخيه إبراهيم ، عن كريب، عن ابن عباس، وهذه رواية عبد الله بن عمر العمري . 

الوجه الثاني : عن محمد بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس ، وهذه رواية سفيان الثوري . 

غير أن الثوري قد اختلف عليه فيه ، فرواه الجماعة ، وهم : يحيى القطان، وقبيصة، ومحمد بن كثير ، وعبد الله بن الوليد ، وابن مهدي ، وأبو أسامة ، وبشر بن السري ، وأبو نعيم ، عن سفيان ، عن محمد بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، وخالفهم وكيع فرواه عن الثوري مرسلاً دون ذكر ابن عباس . 

ولا شك أن رواية الجماعة هي المحفوظة عن الثوري في هذا الحديث ، ولكن يظهر لي أن رواية وكيع ليست في أصلها مخالفة لرواية الجماعة ، ذلك أن روايته عن الثوري ، عن إبراهيم ، ومحمد ابني عقبة ، عن كريب ، والثوري يروي هذا الحديث عنهما جميعاً، وحديثه عن إبراهيم مرسل - كما سيأتي - فلعل وكيعاً حمل رواية محمد بن عقبة على رواية أخيه إبراهيم فأرسلهما جميعاً ، لما حدث بهما معاً ، وهذا المعنى معروف عند المحدثين ، ويعبرون عنه بحمل إحدى الروايتين على الأخرى . 

وإذا تبين هذا فمما لا شك فيه أن الثوري أثبت من عبد الله العمري ، بل إن العمري ضعيف ، والثوري إمام ثبت ، فتكون رواية الثوري هي المقدمة . 

ولكن هناك احتمال آخر ، وهو أن يكون الثوري قد سوى هذا الحديث ، فقد عدَّ الخطيب في الكفاية ص364 سفيان الثوري فيمن يدلس تدليس التسوية ، ومعنى هذا أن يكون أسقط إبراهيم بن عقبة ، وجعله عن محمد بن عقبة ، عن كريب . 

فإن كان هذا الاحتمال صحيحاً عاد حديث محمد بن عقبة إلى أخيه إبراهيم . والله أعلم . 

ثانياً : موسى بن عقبة ، وقد روي عنه على ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : عن موسى بن عقبة ، عن أخيه إبراهيم ، عن كريب ، عن ابن عباس ، وهذه رواية حاتم بن إسماعيل . 

الوجه الثاني : عن موسى بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق . 

الوجه الثالث : عن موسى بن عقبة ، عن كريب مرسلاً ، وهذه رواية ابن جريج . 

وابن جريج أثبت الثلاثة الذين رووا هذا الحديث عن موسى بن عقبة ، فإن ابن جريج إمام مشهور، جليل القدر - كما سبقت ترجمته في المسألة الثامنة- وأما حاتم بن إسماعيل فقد وثقه جماعة من الأئمة ، وتكلم فيه النسائي وغيره ، ولذا قال ابن حجر : صحيح الكتاب ، صدوق يهم ( انظر ترجمته في المسألة الحادية والسبعين ) وعبد الرحمن بن إسحاق هو المدني ، ثم البصري ، وهو صدوق ، فقد وثقه بعض الأئمة وتكلم فيه آخرون ، وقد قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به ، وهو قريب من محمد بن إسحاق صاحب المغازي ، وهو حسن الحديث وليس بثبت ولا قوي ، وهو أصلح من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة ( انظر ترجمته في تهذيب الكمال 16/519 ، والتقريب 3800 ) ولكن موسى بن عقبه قد رمي بالتدليس ( طبقات المدلسين ص41 ) فلعله دلسه حين حدث به عن كريب ، ويدل لذلك رواية حاتم بن إسماعيل ، وبناءً عليه فإن رواية موسى بن عقبة قد رجعت إلى رواية أخيه إبراهيم . 

ثالثاً : إبراهيم بن عقبة ،  وقد اختلف عليه في وصله هذا الحديث وإرساله اختلافاً شديداً، كما اختلف على بعض من دونه ، وقد سبق إجمال الاختلاف عليه في التخريج، وتفصيله كالتالي : 

ينقسم الرواة عن إبراهيم بن عقبة إلى قسمين : قسم اختُلِف عليهم ، وقسم لم يُختلف عليهم .

فأما الذين لم يختلف عليهم فهم : سفيان بن عيينة ، وابن إسحاق ، وابن المبارك ، والماجشون ، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، وهؤلاء رووه عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس موصولاً . 

وممن لم يختلف عليهم - أيضاً - زهير بن معاوية ، وحماد بن سلمة ، وقد روياه عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مرسلاً . 

وأما الذين اختلف عليهم فهم : سفيان الثوري ، ومالك، ومعمر، وهذا بيان ذلك: 

1- سفيان الثوري ، وقد روي عنه على وجهين : 

الوجه الأول : عن الثوري ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن ابن عباس موصولاً ، وهذه رواية أبي نعيم الفضل بن دكين ، وأبي أحمد الزبيري . 

الوجه الثاني : عن الثوري، عن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مرسلاً، وهذه رواية يحيى القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ووكيع . 

والمحفوظ عن الثوري الإرسال ، وهو الوجه الثاني ، فإن القطان ، وابن مهدي هما أثبت الناس في الثوري ، وقد رويا عنه حديث إبراهيم ، ومحمد ابني عقبة ، وبيناهما فأرسلا حديث إبراهيم ، ووصلا حديث محمد ، مما يدل على إتقانهما ، وأما أبو نعيم فوصلهما جميعاً، وخالفه وكيع فأرسلهما جميعاً - وقد سبق ما فيه-  ثم إن الإرسال في حديث إبراهيم هو المشهور عن الثوري ، كما هو ظاهر كلام أحمد، وابن معين وغيرهما - وسيأتي - . 

2- معمر بن راشد ، وقد تفرد عنه عبد الرزاق ، واختلف على عبد الرزاق ، فرواه الإمام أحمد ، وإبراهيم بن عباد عن عبد الرزاق موصولاً ، وخالفهما محمد بن يوسف الحذاقي ، فرواه عن عبد الرزاق مرسلاً ، دون ذكر ابن عباس ، قال ابن عبد البر : وإبراهيم بن عباد أثبت ( التمهيد 1/102) يعني: من محمد بن يوسف، وذلك لأنه لم يذكر رواية الإمام أحمد ، ولا شك بأن الصواب عن عبد الرزاق الوصل ، ويكفي أنه رواية الإمام أحمد . 

3- مالك بن أنس ، وقد اتسع الاختلاف عليه في هذا الحديث ، وقد رواه عنه اثنا عشر راوياً ، ممن وقفت على ذكر روايتهم ، ويمكن تقسيمهم إلى قسمين - أيضاً - . 

فأما القسم الأول ، وهم الذي لم يُختلف عليهم فهم : عبد الله بن وهب ، وأبو مصعب الزهري ، ومحمد بن خالد بن عثمة، وعبد الله بن يوسف، ومطرف بن عبد الله، فهؤلاء رووه عن مالك على الوجه الموصول بذكر ابن عباس ، ولم يُختلف عليهم . 

ومن هذا القسم - أيضاً - يحيى بن يحيى ، والقعنبي ، وسويد بن سعيد ، ويحيى بن بكير ، وهؤلاء رووه عن مالك على الوجه المرسل ولم يختلف عليهم . 

القسم الثاني: الرواة الذين اختُلف عليهم في روايتهم عن مالك لهذا الحديث، وهم: الإمام الشافعي ، وابن القاسم ، ومعن بن عيسى . 

فأما الشافعي فقد رواه عنه : حرملة بن يحيى ، والربيع ، والمزني على الوجه الموصول . وهذا هو المشهور عن الشافعي ، حتى لا يكاد يذكر غيره ، حتى إن ابن      عبد البر - مع سعة اطلاعه على حديث مالك - لم يذكر في هذا الحديث اختلافاً عن الشافعي ، ولكن البيهقي ذكر أن الحسن الزعفراني رواه عن الشافعي في القديم منقطعاً دون ذكر ابن عباس . ومعنى هذا أن آخر الأمرين من الشافعي روايته موصولاً ، وهو المشهور عنه . 

وأما ابن القاسم فوصله عنه يوسف بن عمروٍ ، والحارث بن مسكين ، وأرسله عنه سحنون ، وكأن الوصل عنه أشهر فقد اقتصر عليه الدارقطني في أحاديث الموطأ ص16 . 

وأما معن بن عيسى فلم أقف على من رواه عنه ، ولكن ذكر الدارقطني أن روايته مرسلة ، وذكر أبو القاسم الجوهري الغافقي أنه موصولة فالله أعلم .

وبهذا يتبين أن الوصل والإرسال محفوظان عن مالك في هذا الحديث ، فقد روى الوصل عنه أناس من ثقات أصحابه ، وكذا يقال في الإرسال ، ويصعب القول بخطأ أحد الفريقين ، وإنما كان هذا الاختلاف من مالك - رحمه الله - ولذا قال البيهقي : ويشبه أن يكون مالك يوصله مرة ويرسله أخرى فاختلف الرواة عنه لذلك ، ( انظر خطأ من أخطأ على الشافعي ص226 ) . 
ومع هذا فإن إرسال هذا الحديث عن مالك أشهر ، فقد اتفق الطحاوي ،  والدارقطني ، والغافقي ، والبيهقي ، وابن عبد البر على أن الإرسال هو رواية أكثر رواة الموطأ ، أما البخاري فقد اقتصر على ذكر الإرسال عن مالك ، ولم يذكر عنه اختلافاً ، وهذا يدل على اعتماده الرواية المرسلة عن مالك . 

وبعد هذا فقد تحرر أن رواة الوجه الموصول عن إبراهيم بن عقبة هم : سفيان بن عيينة ، ومحمد بن إسحاق ، وعبد الله بن المبارك ، والماجشون ، وإسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة ، ومعمر بن راشد ، وهو رواية عن مالك . 

ورواة الوجه المرسل عن إبراهيم بن عقبة هم : زهير بن معاوية ، وحماد بن سلمة ، وسفيان الثوري ، ومالك في المشهور عنه . 

وأما محمد ، وموسى ابني عقبة فقد سبق ذكر الاختلاف عليهما في هذا الحديث ، ويحتمل أن تكون الرواية عنهما راجعة إلى رواية أخيهما إبراهيم على ما سبق بيانه . 

وقد اختلف الأئمة في الموازنة بين وجهي الاختلاف في هذا الحديث ، فقد صحح وصله جماعة من الأئمة ، منهم مسلم بن الحجاج فقد أخرجه في الصحيح - كما سبق - ومنهم الإمام أحمد، فقد نقل ابن عبد البر عن الأثرم أنه قال : قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل رحمه الله - : الذي يصح في هذا الحديث ، حديث كريب مرسل ؟ أو عن ابن عباس ؟ فقال : هو عن ابن عباس صحيح ، قيل لأبي عبد الله : إن الثوري ومالكاً يرسلانه ، فقال : معمر ، وابن عيينة وغيرهما قد أسندوه، ( انظر التمهيد 1/102)، وكذا صححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والبغوي وغيرهم . وقال ابن عبد البر : والحديث صحيح مسند ثابت الاتصال ، لا يضره تقصير من قصر به ، لأن الذين أسندوه حفاظ ثقات .

ومستند من يقول بهذا القول أن الوصل ثابت عن إبراهيم بن عقبة من رواية الثقات كابن عيينة ، ومعمر ، والماجشون وغيرهم . 

ورجح الإرسال جماعة من الأئمة - أيضاً - ففي تاريخ الدوري 2/219 رقم 1052 ذكر عن ابن معين : حديث إبراهيم بن عقبة هذا ، وقال ابن معين : أخطأ فيه ابن عيينة، إنما هو مرسل ، قال يحيى : روى عنه الثوري مرسلاً . وكذا روى ابن أبي خيثمة في تاريخه ( تاريخ المكيين ص401 ) عن ابن معين أنه سئل عن هذا الحديث ، فقال : مرسل ليس فيه ابن عباس . 

وقد روى الطحاوي في شرح المشكل 6/393 ح2560 عن الدوري قول ابن معين السابق إلا أن الطحاوي رده بقوله : ما عمل يحيى في هذا شيئاً . 

كما رجح الإرسال في هذا الحديث الإمام البخاري ، فقد طول في سياقه طرقه في تاريخه الكبير 1/198 . وبين الاختلاف فيه ، ثم قال : أخشى أن يكون هذا الحديث مرسلاً في الأصل . ثم أشار البخاري إلى رواية أبي ظبيان ، وأبي السفر عن ابن عباس أنه قال : " أيما صبي حج ثم أدرك فعليه الحج " وقال البخاري : وهذا المعروف عن ابن عباس . 

ومراد البخاري بذلك دفع هذا الحديث بما ثبت عن ابن عباس من قوله أن حج الصبي لا يكفي عن حجة الإسلام، وهذا مأخذ لطيف ، وهو أسلوب ينتهجه كبار الأئمة في دفع بعض الأحاديث ، وتعليلها بما يخالفها عن نفس الصحابي المروية عنه ( انظر شرح العلل لابن رجب 2/891 ) ولكن بخصوص هذا الحديث فإن الإجابة على ما أورده البخاري هي أن حج الصبي صحيح ، ولكنه لا يكفي عن حجة الإسلام . كما عليه جمهور أهل العلم ، ولا يكون بين الحديثين تعارض يوجب دفع أحدهما. 

وممن أعلَّ هذا الحديث - أيضاً - الإمام الدارقطني ، فإنه تعقب على مسلم إخراجه في الصحيح ( كما في التتبع ص481 ) ، إلا أنه لم يصرح بأزيد من هذا . 

والذي يتبين لي في هذا الحديث أن من صحح وصله فله حجة بينة في ذلك ، وهي اتفاق جماعة من الثقات على روايته عن إبراهيم ، وهذا يدل على صحة هذا الحديث عن النبي ( وإن كان الاختلاف فيه شديداً ، إلا أن ذلك لا يمنع القول بصحته ، والله أعلم . 

ومما ينبغي التنبيه عليه في نهاية هذا البحث أن الرواية عن طاوس في هذا - كما سبق في نهاية التخريج - لا يعتد بها ولا يلتفت إليها عند الموازنة لنكارتها ، فقد تفرد بذلك      عبد الكريم بن أبي المخارق ، وهو ضعيف - كما سبق في المسألة الثالثة والستين - . 

كما أنه قد روي هــــذا الحديث من غير هذا الطريق ، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط 3/350 ح3375 من طريق إسماعيل بن إبراهيم الترجماتي، عن عبد الله بن محمد الطلحي ، عن خالد بن الوليد المخزومي ، عن الزهري ، عن أنس فذكر معنى هذا الحديث بأطول منه . 

وهذا إسناد ساقط بمرة ، فيه خالد بن إسماعيل بن الوليد المخزومي أبو الوليد المدني ، وإنما ينسب إلى جده تدليساً لحاله، كما قال الذهبي، وهو متهم بالكذب، قال ابن عدي: كان يضع الحديث على الثقات . وقال الدارقطني : متروك . وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال . وقد ذكر الذهبي في الميزان هذا الحديث ، وذكر أنه من بلاياه . ( انظر : الكامل 3/41 ، والمجروحين 1/277 ، والميزان 1/627و644 ) والله أعلم . 




(1) هكذا في ( ت ، ض ) :" أنا حدثت " وهو الصواب، وسيأتي كلام ابن عيينة بأطول من هذا.  ووقع في ( س ، ح ) :" أما حديث " وفي ( ط ) :" إنما حديث " وهو خطأ . 


(2) قوله :" عن كريب " ساقطة من ( س ، ح ) . 


(1) سقط من المطبوع من شرح معاني الآثار ذكر كريب ، فإما أن يكون من الناسخ أو من الطباعة والتصحيح من إتحاف المهرة 7/686 وشرح مشكل الآثار . 


(1) وقع في الطبعة القديمة للمسند سقط ، حيث سقط ذكر ابن عباس ، فصار مرسلاً ، وهو سقط من الطباعة ، والتصحيح من الطبعة المحققة ، ومن الأطراف 4/249 ح3824 ، وإتحاف المهرة 7/686 ح8754 . 


(1) ذكر البيهقي في خطأ من أخطأ على الشافعي ص225 أنه وقع في موضع آخر من المناسك في رواية الربيع عن الشافعي مرسلاً . ثم ذكر في ص228 أن الذي يغلب على الظن أن أحد الموضعين خطأ من الكاتب . 


(2) ذكر ابن عبد البر في التمهيد 1/95 أنه رأى في بعض نسخ موطأ مالك رواية ابن وهب عنه هذا الحديث   مرسلاً ، من رواية يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب . قال ابن عبد البر : ولا أثق بما رأيته من ذلك ، ثم ذكر أن الطحاوي رواه عن يونس مسنداً ، وذكر بقية الرواية عن ابن وهب ، وهي مسندة ، فلعله قد وقع في النسخة التي أشار إليها سقط من الناسخ ، أما رواية ابن وهب فهي موصولة مسندة بلا شك . 


(3) وقع في المطبوع خطأ ، حيث زيد فيه ذكر ابن عباس فصارت رواية يحيى موصولة ، وهذا إما خطأ من الناسخ أو من الطباعة ، وذلك أنهم متفقون على أن رواية يحيى بن يحيى لهذا الحديث عن مالك مرسلة ، وقد نص على ذلك ابن عبد البر وغيره ( انظر التمهيد 1/99 ) ولم يذكر أحد أنه روي عنه موصولاً. 


(1) وقع في إسناد أبي نعيم في المطبوع ارتباك حيث وقع فيه : ... حدثنا بندار ، حدثنا يحيى بن مهدي ، حدثنا سفيان ... ، ولعل الصواب : حدثنا يحيى ، وابن مهدي . فسقطت الواو من الطباعة .





